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الحياة الدستورية وأثرها على  9191ثورة 

 في مصر 
 مروة سمير

 :مقدمة

البداية الحقيقية  9191ودستور  9191لم تكن ثورة 
 يفقد كان الخديو ، للحياة النيابية والدستورية في مصر

 ،س الأول لما عرف بمجلس شورى النوابإسماعيل هو المؤس   
، لإنشائه يالخديو ختلفت الآراء حول السبب الذي دفع او 

إلا أن الوقائع تظهر أنه كان يهدف من ورائه للسيطرة على 
إلى أشخاص على دراية بظروف  ةالأعيان لأنه كان بحاج

ث منذ دوقد كان هذا يح ،يف وقادرين على مساعدتهالر   
 التعامل يتعيَّ  اواقع   اعصر محمد علي وأصبح وجودهم أمر  

ة في مصر وتسهيل الحصول ا تدعيم الثقة الأجنبيمعه، وأيض  
قتراض ومن المعروف أن دخول مصر عصر الا ،على القروض

كان في عهده، وكذلك رغبة في زيادة موارد الدولة عن طريق 
ستخدم هذا اف ة.وهي سياسة غير شعبي ،فرض الضرائب

على السلوك المالي والإداري له، وهذا  ةالمجلس لإضفاء الشرعي
وأعاد توزيعها على بعض  حدث عندما صادر بعض الأراضي

 ،من أفراد أسرته وحصل على موافقة المجلس على هذا الإجراء
 ،وطلب من المجلس فرض ضرائب على الأراضي غير المنزرعة

وبالتالي أصبح المجلس  ،ر الضرائب القائمةاوأن يرفع مقد
 .ب به من قبل الشعبرحَ الما في سلوك الحكومة غير ط  متور   

إسماعيل نرى أنه   يصفحات من تاريخ الخديو  ةوبقراء
ن يبدو أمامه كحاكم أفكان يريد  ،بتقليد الغرب اكان مولع  

                                                           

   شريعة وقانون.باحثة حاصلة على ماجستير 

 ولكن في حقيقة الأمر كان هذا التقليد ظاهرياً  ،رشرقي متنو   
حيث لم ينعقد المجلس سوى ست مرات في ، وليس جوهرياً 

نعقاده لمدة تزيد عن اولم يكن  (9681 -9611)الفترة من 
مة فإنها كلها لا تدل ا لكل الأسباب المتقد   ووفق  ، ثلاثة شهور

وإنما كانت  ،أو يراعي مصالحها ةعلى حاكم يحترم إرادة الأم
لسياسات تستهدف تكريس الحكم وتعظيم الغنائم  غطاء  

 .(1)حوله من الأعيان ةالحاكم ةقتصادية للملك والنخبالا
أسند إلى محمد شريف باشا  9681 ةتالي ةوفي مرحل

وضع دستور للبلاد  ة"أطلق عليه أبو الدستور المصري" مهم
رغم  يوتم هذا بالفعل غير أنه لم يصدر به المرسوم الخديو 

القوانيّ وإقرار  رإقرار الحكومة له، وكان قوام الدستور حق إقرا
 ،ولة أمام المجلسؤ لمجلس النواب، وجعل الوزارة مس ةالميزاني

 .نتخاب ممثليّ عنهماحق سكان السودان في و 
توفيق  يإسماعيل ووصول الخديو  يوبعد عزل الخديو 

له ممثَ  ةا له أقنعه شريف باشا بأن الدستور ومشاركة الأمخلف  
ل الأوروبي، غير أن التدخ   ةاب عنها هو السبيل لمواجهبنوَ 

ا لفكرة الدستور وكان يؤمن س  توفيق لم يكن متحم    يالخديو 
 السلطة لحكم الفردي وألغى راسسة جللس الوزراء وتولَى با

 بنفسه.
قيام  الأجنبي، لإلى التدخ   ةبالإضافونتج عن كل هذا 

تح فت  االثورة العرابية ومن مطالبها تشكيل جللس للنواب، و 
ق عليه وصدَ  9669 سنة الدستور الجديد م  د   المجلس وق  

حتلال اللثورة العرابية و  ةنتكاسوبعد ذلك حدثت الا يالخديو 
 الإنجليز لمصر.

عباس حلمي الثاني كان ظهور  يوفي عهد الخديو 
ا مع مطلب سعد زغلول كعضو في الجمعية التشريعية متزامن  

بالدستور والجلاء وبدأت تثار مسألة الحياة الدستورية  ةالأم

                                                           

-9681ف.روبرت هنتر، مصر الخديوية: نشأة البيروقراطية الحديثة   (1)
، بدر الرفاعي )مترجم( )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 9681
 .81( ص 9891
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وصولا  ،وسؤال عن مصدر السلطة أهو الأمة أم الحكومة
وتأسيس نظام سياسي جديد  9191 ثورة للحظة الفارقة في

ينهي علاقة مصر بالإمبراطورية العثمانية وفيه أصبح السلطان 
ره فكان ا وأصبح يلزم للنظام الجديد وثيقة تؤط   أحمد فؤاد ملك  

 .9191(2)دستور 
يدور سؤال هذه الورقة حول القضية الدستورية في 

هي  ،تقع ما بيّ ثورتيّ ،ة من تاريخ مصر الحديثفترة مهمَ 
، وقد شهدت هذه الفترة 9119إلى  9191الفترة من 

باعتباره أحد أهم مكاسب ثورة  9191ميلاد دستور 
ا لديمقراطية مصرية س  نيابي ومؤس    لا لنظام حكم  مشك    9191

 9118جديدة، ثم شهدت الانقلاب عليه وإصدار دستور 
والذي عاد  9191ور بمثابة الصورة السلبية لدست د  ع  الذي ي   

ما  ،بعد ثلاث سنوات لكن في سياق مختلف عن نشأته
د العلاقة بيّ في إطار تعق   ،ةجعل دلالة عودته سجاليَ 

السياسي والقانوني )الدستوري( في مصر الحديثة. ونلقي 
ا على تطورات القضية الدستورية في تلك الفترة ف  ا مكث َ ضوء  

من خلال إشارة موجزة إلى طرق وضع الدساتير، ثم الانتقال 
عقب ثورة  91إلى السياق الذي أحاط بوضع دستور 

والطريقة التي وضع بها، وتكوين لجنته، قبل إلقاء  9191
ثم الاجتماعي للدستور  نظرة على المضمون السياسي

ة السودان فيه. وفي قسم ثان من الورقة والإشارة إلى قضي
بداية من سياق التلاعب بدستور  9118ض لدستور نتعرَ 

نه من تضمَ وما  9118ا بطريقة إصدار دستور مرور   9191
والنضال الشعبي لحيّ عودة  ،يات على الديمقراطية الناشئةتعد   

 .9191دستور 

 الدساتير وضع طرق -أولً 

 :تيّْ طريقتيّ أساسيَ  إلى يرتاالدس وضع طرق تنقسم

                                                           

ماهر حسن، حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام، )القاهرة: الهيئة  ( 2)
 988-91،  (9891العامة لقصور الثقافه،

 لوتتمثَ  الحاكم إرادة فيها تسود ديمقراطية غير طرق -9
 :صورتيّ في

وضع الدستور بستقلال الحاكم االمنحة: ويقصد بها  أ(
ذلك عن طريق تنازل  دون أن يشاركه فيه الشعب، ويتم  

الحاكم عن بعض سلطاته  للشعب في صورة عهود أو 
ا وبمحض الدستور للشعب تلقائيً وقد يمنح الحاكم  مواثيق،

 إرادته، وقد يضطر إلى هذا المنح تحت ضغط من الشعب.
ب( العقد: في هذه الطريقة تكون إرادة الشعب 
بجانب إرادة الحاكم، ويعطى لكل من الطرفيّ الحق في أن 

تفاق وفي أن يحول دون إبرامه، والذي يناقش شروط الا
ممثلي الشعب يضعون يحدث عادة في مثل هذه الطريقة أن 

مشروع الدستور ثم يعرضونه على الحاكم الذي يوافق عليه، 
وتعد هذه الطريقة حلقة في طريق التطور نحو الأخذ بالوسائل 

 الديمقراطية في وضع الدستور.
 :الديمقراطية الطرق -9

وينفرد الشعب هنا بالسلطة التأسيسية الأصلية، 
ويلتزم بأحكامها  حيث يوضع الدستور بواسطه ممثلي الشعب

الحاكم وأفراد الشعب، فالدستور يكون من كل الأمه ذاتها 
 ويوضع بإحدى طريقتيّ:

أ( وضع الدستور بواسطة جمعية نيابية تأسيسية، 
تقوم بوضع  ةوتتمثل هذه الطريقة في أن الشعب ينتخب هيئ

الدستور ويعتبر الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة كأنه 
ا بمجرَ صادر عن الشعب بأس د إقرار ره، ويعتبر الدستور نافذ 

الهيئة عليه في صيغته النهائية دون عرضه على الشعب أو 
 ستفتائه عليه.ا

ب( وضع الدستور عن طريق الاستفتاء الدستوري: 
وفي هذه الطريقة يباشر الشعب بنفسه السلطة التأسيسية 
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الأصلية لوضع الدستور، وتعد هذه الطريقة الأسلوب الأمثل 
 .(3)الديمقراطية ةلممارس

 9191 دستور لوضعة السياسية الخلفي -ثانيًا

أصبحت  9199فبراير  96عقب إعلان تصريح 
مصر مملكة، واتخذ السلطان فؤاد لنفسه لقب "ملك مصر" 
وألغى لقب سلطان مصر. وإزاء ذلك سعت الحكومة لوضع 

فق مع وضعها السياسي الجديد، فدعت دستور للبلاد يتَ 
الأحزاب المصرية القائمة في ذلك الوقت لكي تشاركها في 
وضع الدستور، وطالبت الحركة الوطنية بأن يضع الدستور 
جمعية نيابية تأسيسية منتخبة وليست لجنة معينة من قبل 

لت لجنة مكونة من ثلاثيّ الحكومة، ولكن الحكومة شكَ 
ب ا من رجال الحكومة المشتغليّ بالقانون، وزعماء حز عضو  

الأحرار الدستورييّ، وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع 
المصري، وأخذ هذا الدستور بالنظام البرلماني، لذلك اعترف 

 .(4)بالرقابة المتبادلة بيّ السلطتيّ التشريعية والتنفيذية
أرسل السلطان فؤاد خطابا   9191مارس  91في 

 إلى رئيس الحكومة يطلب منه إبلاغ الشعب المصري أولا
باستقلال مصر مع صيرورته ملك ا عليها، ولم يكن استقلال 

ا حتى بادرت الوزارة براسسة "عبد الخالق مصر قد أعلن رسميً 
ثروت" باتخاذ سلسلة من الإجراءات في الداخل والخارج 

 91لتجسيد التحول الذي طرأ على وضع البلاد، فاعتبر يوم 
در" عبد مارس هو عيد الاستقلال يحتفل به كل عام، وبا

الخالق ثروت "بإعلام الدول الأجنبية بما تم وانهالت برقيات 
التهنئة من مختلف الملوك ورؤساء الدول على الملك أحمد 

 نجلترا وإمبراطور الهند.إفؤاد، بما في ذلك تهنئته من ملك 

                                                           

مكتبة القاهرة: )أميّ، الدساتير ومشاريع الدساتير في مصر،  ( أحمد محمد3)
 .91 ، ص(9881، ةالشروق الدولي

 .98( المرجع السابق، ص 4)

 :الدستور وضع ةلجن تكوين -1

د عي الوفد للاشتراك في اللجنة بثلاثة أعضاء، كما 
د عي الحزب الوطني للاشتراك كذلك ولكن الوفد رفض، 
وكانت الحجة التي استند عليها في رفضه هي أن الدستور 
يجب أن يكون من عمل جمعية وطنية، وقد أطلق سعد 

، كما "لجنة الأشقياء"زغلول على هذه اللجنة من منفاه 
فبراير بأنه نكبة وطنية، ولكن بعد أقل  96وصف تصريح 

( سيستفيد سعد 9191يناير -9191من عام )مارس 
في  ةزغلول نفسه من كل ذلك فتصبح له الأغلبية الكاسح

جللس النواب ويصبح أول رئيس حكومة مصرية بإرادة 
 الشعب.

وضع الدستور أشار "عبد  ةفي افتتاح أعمال لجن
ور ستراعي تقاليد البلاد الخالق ثروت" إلى أن أحكام الدست

المحلية وعاداتها ومختلف الاعتبارات الاجتماعية فيها، وأن 
يستفاد من تجارب الأمم الأخرى والاستعانة بذوي الخبرة 
والكفاءات من أبناء البلاد، وأن الحكومة لم تقتصر في الدعوة 

نهم سيراعون إإلى معاونتها على فريق دون آخر، وقال أيض ا 
أحدث مبادئ القانون العام وعلى الأخص في الدستور 

 .(5)ولية الوزارية أمام البرلمانؤ المس

 :نظرة على بعض مواد الدستور -2

 9191سي لدستور االمضمون السي -
السياسي  وضع عن ال ومواد تعبر   دستور أبوابا  ن التضمَ 

وعن  9191الجديد لمصر بعد الحرب العالمية الأولى وثورة 
وهي -النظام السياسي العام المراد إنشاؤه. ففي المادة الأولى 

                                                           

 ( لمزيد من التفاصيل، انظر الآتي:5)
 .999ص مرجع سبق ذكره، ماهر حسن،  -
 -9196عبد العظيم محمد رمضان، تطور الحركة الوطنية في مصر من  -

 .189، ص (9161مدبولي،  ةمكتب القاهرة:) ،9111
، ص (د.ن، د.ت)، 9119-9191الدستور  ةمحن ،محمد زكي عبد القادر -

18. 
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القاعدة الأساسية التي تنتج ترد  -الوحيدة في الباب الأول
وهي أن  ،البريطانية ةعن إلغاء السيادة التركية وإلغاء الحماي

 ةحكومة ملكيتحكمها نها أو  ،يادةذات س ةمستقل ةمصر دول
 .تمثيليةذات أنظمة  ةمتوارث

من النصوص طائفة على توي لباب الثاني يحاو 
من تحديد  ،التي توجد في معظم الدساتير الحديثةة الوضعيَ 

ع والمساواة أمام القانون والمساواة في التمت   ،الجنسية بالقانون
لا ببالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف العامة 

 الأجانب وعدم تولي    ،أو الديناللغة تمييز بسبب الأصل أو 
ة لتمصير في خطوة مهمَ  ،استثنائيةالوظائف إلا في أحوال 

بعها الإنجليز الوظائف العامة ومضادة لسياسة الجلنزة التي اتَ 
 .9669منذ احتلاهم مصر 

س لدولة القانون المواد الأكثر أهمية التي تؤس    كانتو 
وعدم جواز القبض على إنسان الحرية  ةكفالق بتلك التي تتعلَ 

إلا عقوبة ولا جريمة ولا  ،ا لأحكام القانونوحبسه إلا وفق  
في إطار والملكية ا حرمة المنازل وأيض   ،بناء على قانون

لشعائر الأديان  الدولة ةوحمايالاعتقاد كفاله حرية و  ،القانون
في حرية الصحافة وضمان  ،ةالمرعيَ ا للعادات والعقائد وفق  

ق الحو  ،التعليمفي ق الحو  ،الاجتماعفي ق الحو  ،حدود القانون
 .العامةالسلطات مخاطبة في ق الحو  ،تكوين الجمعياتفي 

 الامتيازاتء جميع اإلغعدم التمييز مبدأ  ع علىويتفرَ 
ون ؤ الضرائب أو الش مسألةالخصوصية سواء كانت في 

 العسكرية.الخدمة ق بواجب يتعلَ فيما السياسية أو 
 ،من الدستور 91الصحافة بالمادة منت حرية وقد ض  

ا إلا بنصوص قانون مبدئيً  د فيما يعد  وهذه الحرية لا تقيَ 
ويمتنع إنذار  ،عليهاالرقابة  ةفلا يمكن إقام ،العقوبات

فكل نظام  ،الإدارة ةالصحف أو تعطيلها أو إلغاؤها بواسط
عل يج  أن يجب  9669نوفمبر  91في  نَ المطبوعات الذي س  

واحد  استثناءولكن يبقى هناك  ،الجديدةللمبادئ ا مطابق  
فإن  ،لإنذار الصحف وتعطيلها أو إلغائها بالطرق الإدارية

ا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه على حملات بعض  
البلشفية كحظر الدعوة   ،الهيئة الاجتماعية س  س  على أ  تعتدي 

فإنه يضطر جميع  ،وقتهاالموجودة )الشيوعية السوفيتية( 
رة المقرَ مناقضة للمبادئ تدابير قد تكون اتخاذ الحكومات إلى 

المسالميّ والمواليّ بالدستور لأجل ضمان حريه أهل البلاد 
على أن إنذار الصحف وتعطيلها أو  صَ ولذلك ن   ،للقانون

ما تقضي الضرورة حالة بالطرق الإدارية قد يجوز في إلغاءها 
ظ مماثل وأضيف تحف   ،الاجتماعيالنظام لحماية إليه  الالتجاء

يّ حق التي تكفل للمصري    98لهذا النص إلى نص المادة 
التي تحظر النفي والمادة  ،دون سلاح ومنالاجتماع بسكينة 

 .سياسيةلجرائم 
ا فيما يختص بالتعليم فقد وضع الدستور مبدأ أمَ 

التعليم الأولي الإجباري وجلانية التعليم وترك لقانون خاص 
 زمة له.لاال الاعتماداتتنظيم التفاصيل وتعييّ 

أهمها وهو يبحث في والباب الثالث أطول الأبواب و 
عل من الأمة المصدر تج 991فالمادة  ،تنظيم السلطات

الأساسي للسلطات وليس الملك، وبناء عليه تم الاعتراف 
كم إلى ملكية الحبسيادة الأمة، بالإضافة إلى تحويل نظام 

سحب العديد من الصلاحيات من الملك  برلمانية، فيها يتم  
إلى جللس النواب، ولا يستطيع الأخير إلغاء الدستور أو 

لات عليه إلا بموجب نظام تشترك فيه السلطات إدخال تعدي
 الثلاث )تشريعية وقضائية وتنفيذية(.

ولكن  ،ر بالدستور نفسهيقرَ فلم ا نظام وراثة العرش أمَ 
التي  9199 ةبريل سنأ 91الدستور إلى مرسوم بإشارة 

على أن صراحة وقد نص  ،كسب هذا النظام صبغه دستوريةت
العرش لا يمكن أن تكون بنظام توارث الخاصة النصوص 

 .إعادة النظر فيهالاقتراح  ةعرض
السلطة يملك في يده من قبل إن الملك الذي كان 

بسلطة إلا التشريعية لم يحتفظ في المواد التشريعية والتنفيذية 
لازمة لضمان تنفيذ لوهي أن يصدر القوانيّ ا ،نظامية
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تعديلها أو سلطة يكون له أن ولكن من غير  ،القوانيّ
السلطة وقد كانت هذه  ،عن تنفيذهاالاستغناء عطيلها أو ت

ولكن  ،فيّ بإنفاذ القوانيّالوزراء المكلَ اختصاص من النظامية 
يجوز فيها للملك أن يصدر مراسيم من غير حالة هناك 

الوزراء ولية ؤ مسوتحت  ،عليهاالسابقة البرلمان موافقة 
وذلك في التدابير  ،سيم معهيمضون المراالسياسية الذين 

ولكن هذه  ،عقد البرلمانانتظار التي لا يمكن معها  عاجلةال
 نفإ ،جلساته المراسيم يجب أن تعرض على البرلمان في أولى

 رفضها أحد المجلسيّ سقطت.
بها الملك تحت عادية احتفظ غير  ةوهناك سلط

في  إعلان الحكم العرفي الذي يجر  وهي  ،االوزراء طبع  ولية ؤ مس
ذيوله إيقاف بعض الضمانات الدستورية ولكن يجب أن 

 .(6)يوافق البرلمان على إعلان الحكم العرفي
صراحة الدستور  ينص  فا بخصوص الحكم النيابي: أمَ 

 ةالتشريعي ةوالسلط ،على إنشاء حكم نيابي حقيقي في البلاد
فلا  ،اتكون في يد الملك وجللس الشيوخ وجللس النواب مع  

القانون إلا إذا سبق البرلمان  ةيجوز نشر قرار تشريعي له صبغ
ا أن تستطيع دائم  قبل هذا التنفيذية  ةوكانت السلط ،فأجازه

ولم  ةالتشريعي ةبرأي جللس شورى القوانيّ أو الجمعي أ  ب  عْ لا ت   
 في إلَا  ةمشترط ةأو التشريعي ةالعمومي ةالجمعي ةتكن موافق

وأن الملك لا  ة،العقارية أو الشخصي ،المقررةإجازة الأموال 
 ،يّْ مع المجلسيّ التشريعي َ  ةيكون بعد الآن على قدم المساوا

نقض قراراتهما ولو على سبيل التوفيق  عترف له بحق   لأنه لم ي  
 عليه أن يوافق على القوانيّ التي يجيزها بل يتعيَّ  ،البسيط

ا قتراع  اهي أن يطلب المعترف بها للملك  ةالبرلمان وكل السلط
 ا في البرلمان.ثاني  

قتراح مشروعات القوانيّ االبرلمان في  عل حق  وقد ج  
فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب  ةإلا في مسأل ،امطلق  

                                                           

 ةئياله )القاهرة:( ألبرت شقير، الدستور المصري والحكم النيابي في مصر، 6)
 .11، ص (9899، ةلقصور الثقاف ةالعام

ا به لمجلس شورى القوانيّ ولم يكن هذا الحق معترف   ،ةالحالي
وكل ما كان يستطيعه هو أن يطلب من  ،9661بقانون 

في  ةولكن الحكومة كانت حر  ،الحكومة تقديم المشروعات
 .(7)و عدم تلبيتهأهذا الطلب  ةتلبي

بيّ السلطتيّ  ةالمتبادل ةعترف الدستور بالرقاباو 
 وذلك على النحو التالي: ة،والتنفيذي ةالتشريعي

 الآتي:ل في تتمثَ  للحكومة ةالتشريعي ةالسلط ةرقابأ( 
في توجيه  أعطى الدستور لأعضاء البرلمان الحقَ  -9

 (.988ادة )المستجواب الوزراء اإلى الوزراء وكذلك  ةأسئل
ر الدستور لعضو البرلمان الحق في طلب إجراء قرَ  -9

 .(986ادة )المتحقيق 
السياسية  ةوليؤ ر هذا الدستور مبدأ المسقرَ  -1

ادة )المالملك  ةوليؤ عدم مس أعلى مبد كما نصَ   ،للوزارة
 ر  فقرَ  ،ة على هذين المبدأيننتائج منطقيَ  ب  تَ لذلك ر   ،(11

وزرائه وأنه لذلك لا تكون  ةأن الملك يباشر سلطاته بواسط
شترك في التوقيع عليها رئيس اإلا إذا  ةفاته نافذأوامره وتصر  

وأمام ذلك فإن الوزارة هي  ،ونجللس الوزراء والوزراء المختص  
 ونها.ؤ وتصريف ش ةا عن أمور الدولسياسيً  ةولؤ سالم

 ةلى السلطة التشريعيالتنفيذية ع ةالسلط ةرقابب( 
 :تظهر في الآتي

في  ةالتنفيذي ةره الدستور من حق للسلطما قرَ  -9
ل في سير عمل البرلمان وذلك عن طريق دعوة البرلمان التدخ  
 (،11ادة )الموفض الدورة البرلمانية (، 11ادة )المنعقاد إلى الا

 (.11ادة )المنعقاد البرلمان اوتأجيل 
ا مهمً ا سلاح   ةالتنفيذي ةمنح الدستور السلط -9

جللس  حل    حيث منحها حقَ  ،الوزارية ةوليؤ المس ةلمواجه
 .(8)(16ادة )الم النواب

                                                           

 .11-16 ص ( المرجع السابق، ص7)
 ( أحمد محمد أميّ، الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر، مرجع سابق، 8)

 .96ص 
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 :1223الجتماعي والسياسي لدستور  لنقدا -3

وعلى الرغم من اشتمال الدستور على تقرير الحقوق 
السياسية وشكل الدولة والحكومة والهيئات النيابية وغير 

لم يتطرق من بعيد أو قريب من تطبيق  ذلك، إلا أنه كان 
منظومة عدالة اجتماعية يتم فيها تقليل الفجوة بيّ الأغنياء 

يه في الوقت الذي كان يعاني ف  ،والفقراء بأي شكل كان
فقراء المصرييّ من تبعتات انتهاء الحرب العالمية الأولى 

، بل كان وزيادة حجم الضرائب عليهم وانخفاض سعر القطن
الحفاظ على  ينتج عنه رجعي قتصادياعلى مضمون  يشتمل

حيث حافظ الدستور على النظم ، نظام الطبقات وشرعنته
الاقتصادية السابقة دون تغيير في فحواها، وذلك يعني أن 

على الطبقة  قاصر أصبحالدخول في معترك السياسية 
، فصار في مستطاعهم من الأغنياء وكبار الملاك البرجوازية

عون به من نفوذ اقتصادي واجتماعي أن بفضل ما يتمتَ 
البرلمان، وأن يسيطروا على  يدفعوا بأنفسهم وأنصارهم إلى

 ،يةونها بالأموال وبالتالي الأداة التنفيذالأحزاب التي يغذ  
 .وهكذا يكفلون حماية مصالحهم

 وادوقد قابل الحزب الشيوعي صدور الدستور بهذه الم
ا ا شديد   طعن فيه في الدستور طعن  وأصدر بيانا   ،بالاحتجاج
سبتمبر صدر قانون  1به لهذا البيان، وفي لم يْ  اولكن أحد  

العقوبات الذي نص على "أن يعاقب بالسجن لمدة لا 
نظام الحكومة  يةتتجاوز خمس سنيّ كل من يحرض على كراه

 ئر في القطر المصري أو ينشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادالمقرَ 
 .(9)"الدستور الأساسية

السابق وعضو هر وكيل الجامع الأز  ه الشيخ محمد شاكرووجَ 
 ،ا للدستورالمقطم نقد   الجمعية التشريعية في مقالة في جريدة

في ظل حكم عرفي بريطاني ولم  وضع الدستور نتقداحيث 
إرادة  ووضع بواسطة ،يوضع الدستور من خلال جمعية وطنية

                                                           

في مصر، مرجع سابق،  ةالوطني ةتطور الحرك ( عبد العظيم محمد رمضان،9)
 .119ص 

يملكون من الصفات النيابية  أفراد لا ةستعانت ببضعاحكومية 
ا الإلغاء نتقد أيض  او  ، ةسم الأمَ م باالتكل   لهم حقَ يخو    ما

 96تصريح  البريطانية على مصر "في ظل    الصوري للحماية
 قانوني للسيادة التركية إلى مصر لأنها ماالنتقال غير فبراير" والا

 .(10)زالت دولة تحت الحماية الأجنبية

 :1223السودان في دستور  -4

صدر تصريح  ،كيرزون-لما فشلت مفاوضات عدلي
باستقلال ة ظاته الخاصَ مشتملا في تحف   9199فبراير  96

بقاء الوضع الراهن بشأنها باعتبار السودان مسألة مصر على 
 ،لهاتسوية المفاوضات بيّ مصر وبريطانيا عن  حتى تستمرَ 

ظ ا بهذا التحف  لهذا التصريح متعلق  امتحان ثم جاء أول 
مشروع ت أعدَ لجنه الثلاثيّ التي اضطرت إذ  ،السوداني

في أمرين: المسألة السودانية الدستور المصري إلى مواجهه 
 فنصَ  ،تحديد لقب الملك وتحديد نطاق سريان الدستور

على أن الملك يلقب بملك مصر  (91المادة )المشروع في 
على أن "تجري أحكام هذا  (911المادة )وفي  ،والسودان

فمع أنه جزء  ،لمصرية ما عدا السودانالدستور على المملكة ا
 ر نظام الحكم فيه بقانون خاص".منها يقرَ 

في هاتيّ الصيغتيّ أنهما تعترفان بأصل اللجنة ورأت 
فيها  دَ ع  أ  وقد شهدت الفترة التي  ،الحق المصري في السودان

بيّ الأطراف الثلاثة واسعة مناورات سياسية  9191دستور 
حيث أغضب  ،"الإنجليز والملك والوفد" :في السياسة المصرية

ف الإنجليز لالملك تقييد سلطاته بمشروع الدستور وأزعجه تحا
من شأنه فيما إليهم واستنادهم يّ مع الأحرار الدستوري   

فبدأ مناوأته لوزارة "عبد الخالق ثروت"  ،إضعاف نفوذه
 وتقاربه مع الوفد.

جهة موامنه في للاستفادة وتقارب الوفد مع الملك 
ب لضرب الوفد وترتَ ذ خطة اتخَ الذي  ،ثروت-للنبيأحلف 

                                                           

ص  ألبرت شقير، الدستور المصري والحكم النيابي، مرجع سابق، ص( 10)
11-981. 
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فبادر الملك إلى إسناد الوزارة  ،وزارة ثروتاستقالة على ذلك 
له استاء مما  ،للنبيأاستشارة  إلى "محمد توفيق نسيم" بغير

ع من ل مشروع الدستور بما يوس   الإنجليز وبدأت الوزارة تعد   
يّ على النصَ اعترضوا وكان الإنجليز قد  ،سلطات الملك

 بالسودان في مشروع الدستور على عهد وزارة ثروت يّْ الخاصَ 
 .فبراير الذي قبلته الوزارة 96عتبار تعارضهما مع تصريح با

"الملك يلقب بملك  : وهما بديليّْ يّْ قترح كيرزون نصَ او 
بها ع حقوق يمكن أن يتمتَ  ةهذا الحكم بأي مصر ولا يخل  

جلالته في السودان" و"تجري أحكام هذا الدستور على 
 ،حقوق لمصر في السودان" ةذلك بأي المصرية ولا يخل   ةالمملك

 أو يّْ ه الحالي َ يْ ت الحكومة على إصدار الدستور بنصَ فإذا أصرَ 
 إلى الحكومة م بيانا  فإن بريطانيا ستسل    ، غير مناسبيّْ يّْ نصَ 

 فبراير. 96ا بمحاولة إلغاء تصريح تهامهان المصرية يتضمَ 
 ةهه إلى الآثار الوخيمللنبي الملك فؤاد ونبَ أوقابل اللورد 

طلب  ثم تلا عليه بيانا   ،متهب على عناده هو وحكو التي تترتَ 
من أن النص في  ةعه بما تراه الحكومة البريطانيمنه أن يوق   

الدستور على وضع الدستور في السودان يتعارض مع تصريح 
 ةا في الوضع الراهن بالنسبنان تغيير  وأنهما يتضمَ  ايرفبر  96

وأن الحكومة البريطانية تأمل ألا يكون إصدار  ،للسودان
 ةستجابا ةوهي قد ألغت الحماي ،ا للجدالالدستور موضع  

ر بعيّ العطف للتأخير ولا تنظ ،صالح الشعب المصريلم
وليس لدى  ،تهم الدستوريةيّ حرياَ المستمر في منح المصري   

ودان في المساس بحقوق مصر في الس ةرغب ةالحكومة البريطاني
 .ولا حقوقها في مياه النيل

الحال حريصيّ على النظام  ةلم يكن الإنجليز بطبيع
بقدر حرصهم على دعم حلفائهم  الدستوري المصري إلا

وضمان مشاركتهم في الحكم  وغيرهم يّ""الأحرار الدستوري   
وبما  ،ا في مصرا مستقرً بما يكفل وضع   ،من خلال الدستور

وبعد  ،فبراير 96في تصريح  ةقيمكن من حسم المسائل المعلَ 
ك الإنجليز بتوقيع بيّ الإنجليز والملك و تمس   ةمناورات سياسيَ 

 ةالنص على الصيغ وتمَ الملك على البيان رضخ لهم الملك 
 .(11)من الإنجليز ومضاها بنفسه ةالمقبول

 تعديات على الدستور في طريق إلغائه: -5

ول بطل مصر كان سعد زغل  9191عام  حلَ عندما 
ومع  ،هوأخذت دار المندوب السامي تخطب ودَ  ،بلا منازع

ا بيّ الملك النزاع سريع   ذلك لم يكن بد من أن يدبَ 
الصراع في بادئ وبدأ  ،النزعة والزعيم الدستوريالأوتوقراطي 

م سعد زغلول عندما قدَ  الأمر في صورة مناوشات خفيفة
فقد  ،ختارهماها بأسماء الوزراء الذين للملك القائمة التي أعدَ 

على وزيرين آخرين اعترض و  ،منهماسميّ الملك على اعترض 
 الوزارة وكانت التقاليد تقضي أن يكون في ،يّْ لكونهما قبطي َ 

في بلد  اولا يليق أن يكون وزير العدل قبطيً  ،وزير قبطي واحد
ك وتمسَ  ،ر الشعب بالخروج على هذا التقليدوقد يتأثَ  ،مسلم

ل عن تعييّ  وزير العدل سعد زغلول بموقفه إلا أنه عد
 القبطي.

ثم كانت الجولة الثانية في   ،كانت هذه الجولة الأولى
 هد إليه فيه بتولي   سعد زغلول الذي عالملك فؤاد إلى كتاب 

عدا السبب  له على كل الأسباب مااختياره  بنى فقد ،الوزارة
في الأمة  ةوهو أنه نال ثق ،لأجلهاختاره الوحيد الذي 

أن ينكر  -كما قال الرافعي-وكان غرضه  ،الانتخابات
ت وسقوطها ولا يعترف االأساس الدستوري لقيام الوزار 

لكن سعد باشا  ،امهاختيار حكَ اها في وحق    ةالأم ةطبسل
فقد جعل أول  ،هذا الإنكار في جوابه إلى الملك أجاب على

ثم لم  ،حترام إرادتهااوضرورة  ةالأمَ  ةثقسبب لولايته الحكم هو 
في دور صدام  أن دخلت ةشتباكات الحقيقيهذه الاتلبث 

نيّ من ثلاثيّ إلى عندما أراد الملك زيادة عدد النواب المعيَ 

                                                           

 ( انظر الآتي:11)
الشروق، )القاهرة: دار ستعمار، طارق البشري، سعد زغلول يفاوض الا -

 .16، ص (9899
 .169عبد العظيم محمد رمضان، مرجع سابق، ص  -
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 ةخمسيّ وكان الغرض من ذلك وضع المجلسيّ تحت رحم
ك بأن لكن سعد زغلول تمسَ  ،نيّ من قبل الملكالأعضاء المعيَ 

ا يستعمله بدون أن ا خاصً الملك في التعييّ ليس حقً  حقَ 
الملك فؤاد لقبول التحكيم في هذه  ضطرَ او  ،هءيشرك فيه وزرا

 ة سلطاته إلا بواسطالملك لا يتولَى نتهى إلى أن او  ةالمسأل
 .(12)ستثناءا وزرائه وهو مبدأ لا يحتمل أيَ 

السيارة  9191في نوفمبر  ةحمسلَ  ةهاجمت جماع
ردار الجيش المصري " س"لي ستاك التي كان يستقلها السير

في اليوم  فأصيب إصابات خطيرة وتوفي    ،وحاكم السودان
 لتوحمَ  ،فثارت ثائرة الحكومة البريطانية ،ا بإصابتهر  التالي متأث   
 .ولية الحادثؤ سعد زغلول مسصحفها 
ستغلت بريطانيا هذا الحادث لصالح تدعيم او 

 ،البلاد حتلال لمصر وإحكام قبضتها علىستمرار الااو 
للثورة بزعامة سعد  ةإيجابيآثار  ةوبالتالي القضاء على أي

الحكومة  توطالب ،للحكومة المصرية اهت إنذار  فوجَ  ،زغلول
ومعاقبتهم ومنع  ةعتذار عن الحادث والبحث عن الجنابالا

 ة قدرهارامالمظاهرات الشعبية وأن تدفع الحكومة المصرية غ
وسحب الجيش  ةيطانينصف مليون جنيه للحكومة البر 

في  ةلبريطانيومة اصري من السودان وأن تطلق يد الحكالم
 ةالسياد ةعلى تصفيحتوى الإنذار او  ،الأجانب ةمصر لحماي

لسيطرة الكاملة على الحكم في المصرية على السودان وإعادة ا
مصالحها في  ةلحماي ةتخاذ التدابير المناسبدت باوهدَ  ،مصر

 .مصر والسودان
سعد زغلول  ىنفو  ،ت مصر على هذا الإنذاروردَ 

وأعلن قبول بعض  ،الحكومة المصرية عن الحادث ةوليؤ مس
على المطلب الخاص بسحب  حتجَ او  ،المطالب البريطانية

ا على السماح للسودان وأيض   ،الجيش المصري من السودان
في  ةزراعوال ر على الري   راضي سوف تؤث   من الأ ةمساح ةبزراع

                                                           

 .199( طارق البشري، مرجع سابق، ص 12)

ة السيطرة على إعادكذلك عترض  او  ،الأراضي المصرية
 .الحيوية في مصر على الوظائف ةالبريطاني

ستقالته اديم بتق وعلى إثر ذلك قام سعد زغلول
ل وقب   ،لحماية البلاد ةبالمهام المفروض للملك لعجزه عن القيام

 جتمع جللس النواباوفي مساء نفس اليوم  ،ةستقالالملك الا
فات الحكومة صر  ا على تحتجاج  ا اوالشيوخ حيث أصدر 

المصرية في  ةعتداء الذي وقع على حقوق الأمالاالبريطانية و 
لمصر  ستقلال التامكه بالاالمصري تمس  ن وأعلن البرلما ،سيادتها

 .(13)ةقبل التجزئيوالسودان كوطن واحد لا 
ر باشا بتولي و فؤاد إلى زيوفي تلك الأثناء عهد الملك 

دم الوفد لهمع القصر في خطته الوزارة  وتعاونت ،الوزارة
تحميل حكومة  -: الأولىعلى وسائل ثلاث ةنبنت الخطاو 

الإنذار  بت علىتَ تي تر النتائج ال ةوليؤ الوفد وبرلمانه مس
الوفد من الداخل من خلال  محاولة هدم -البريطاني. الثانية

تأليف حزب  -ة. الثالثةستقالات من الهيئة الوفديَ حركة الا
 ،اص هذه العناصر الخارجة عن الوفدمتصا للقصر يتولَى 

وكان هذا سبب  ، ملء الفراغ الذي سوف يخلفه الوفدليتولَى 
كما أطلق عليه سعد   "لشيطاناحزب "تحاد أو حزب الاقيام 

 .(14)زغلول
ضوع الكامل لمطالب الخت وزارة زيور باشا في ستمرَ او 

 ،نسحاب الجيش المصري من السوداناأخطرها الإنجليز و 
تبع و  ،9191نقلاب ضد مكاسب ثورة اوكان ذلك بمثابة 

نعقاد اا بتأجيل ملكيً  استصدار زيور باشا مرسوم  اذلك 
ا الوزارة مرسوم   تستصدر اا وقبل أن ينتهي الشهر البرلمان شهر  

ف من جانب وكان هذا التصر   ،جللس النواب ا بحل   ملكيً 
حيث جرت  ،ا لهنتهاك  اتور و ستهانة بالدساالوزارة 

ورغم  ،نتخابات الملغي دستورياً ا لقانون الابات وفق  اخنتالا
                                                           

، 9191.. ثورة عبد الفتاح أبو الفضل، تأملات في ثورات مصرمحمد ( 13)
 .999، ص (9111 للكتاب، ةالعامالمصرية  القاهرة: الهيئة)
 ،في مصر، مرجع سابق ةتطور الحركة الوطني ،( عبد العظيم محمد رمضان14)

 .116ص 
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يور باشا الملك إلى ز  د  ه  وع   ،ةالبرلمان بأغلبية وفديَ  هذا جاء
ختار المجلس لراسسته سعد زغلول او  ،بتشكيل الوزارة الجديدة

ن الملك فؤاد أاف أعضاء المجلس أعلن زيور باشا نصر اوقبل 
نتخابات االمجلس وبدعوة لإجراء  بحل    املكيً  امر  أأصدر 
 .(15)جديدة

ا جسيم   عتداء  ان يتضمَ  المجلس كان هذا الإجراء بحل   
لأن الدستور كان صريحا في أن المجلس لا  ،الدستورعلى 

وهكذا  ،مرتيّ في دورة واحدة للسبب نفسه لَ يمكن  أن يح   
وأخذ القصر  ،لت الحياة النيابية بعد عام واحد من قيامهاط   ع  

على إثر ذلك يستأثر بكل السلطة في البلاد وأصبح مصدر 
ة دوائر السلك وبخاصَ  ،التعيينات في جميع الدوائر

 .(16)السياسي
 ،بات وأسفرت عن فوز الوفد بأغلبيةنتخاوأجريت الا

 ،اءت وزارة عدلي يكن في نفس اليومجوزارة زيور و  تستقال  او 
نتهى هذا العام بغير او  ،ختير سعد زغلول لراسسة البرلماناو 

جتمع الوفد اسعد زغلول  وفي    وعندما ت   ،ةمهمَ  أحداث  
ختيار مصطفى ااع على وكان الإجم ،له ةختيار خليفلا

ا لسعد ختير ليكون رئيس جللس النواب خلف  او  ،النحاس باشا
 .(17)زغلول

فاق بيّ الإنجليز والسراي والأحرار ت   الاالتفاهم و  وتمَ 
لة عتبارها ممث   با ،يّ على ضرب حكومة النحاسالدستوري   
محمود مد فاستقال مح ،ةوالحياة الدستورية الديمقراطي للشعب
ف ثم أقال الملك فؤاد الوزارة وكلَ  ،جعفر والي باشاباشا و 

وغني عن البيان أن  ،محمد محمود بتشكيل وزارة جديدة
كومة كانت لأن الح ،اا وروح  يجافي الدستور نصً  عمل   ةالالإق

                                                           

 ،عبد الفتاح أبو الفضل، تأملات في ثورات مصر، مرجع سابقمحمد ( 15)
 .991ص 

 ( لمزيد من التفاصيل، انظر الآتي:16)
 .169سابق، ص مرجع تطور الحركة الوطنية، عبد العظيم محمد رمضان،  -
 .11، ص ، مرجع سابقمحمد زكي عبد القادر، محنة الدستور المصري -
 .19الدستور المصري، المرجع السابق، ص  ة( محمد زكي عبد القادر، محن17)

صدرت أو  ،تشكيل وزارة جديدة وتمَ  البرلمان، ةبثق ةعمتمت   
نقضاء الشهر اوقبل  ،اشهر  نعقاد البرلمان ابتأجيل  امرسوم  

النواب والشيوخ وتعطيل الدستور  يجللس صدر مرسوم بحل   
 ،للتجديد ةثلاث سنوات قابل ةه لمدوالعمل بأحكام

وقامت  ،الأحزاب بينات للتنديد بالذي حدثوأصدرت 
ستطاع أن ابضع مظاهرات على إثر ذلك ولكن البوليس 

 .قهايفر   
نعقاد ارت الهيئة البرلمانية وعلى الجانب الآخر قرَ 

 ، يكنكأن لم مرسوم الحل    تبر تعاو  ،رة أخرىالبرلمان م
وكان النواب والشيوخ لكل  ،في الحكومة اعدم ثقته توأعلن

موا عرائض هون إلى ساحه قصر عابدين ليقد   مديرية يتوجَ 
الحياة النيابية فكانوا يمنعون بقوة البوليس من  ةبعود ةللمطالب

 .اتضوا للضرب في بعض المرَ الوصول للقصر وتعرَ 
كن بتأليف وزارة جديدة باشا ي عدليثم عهد إلى 

إعادة الحياة الدستورية وإجراء  عمل لها هووكان أهم 
ستصدرت اا فقد وإذ كان الدستور موقوف   ،ةنتخابات عاما

 ةا بإنفاذ أحكام الدستور والعمل بالمواد المعطلا ملكيً الوزارة أمر  
يناير  99جتماع في نتخابات والدعوة للامنه وإجراء الا

9118. 
ستقالت او  ،نتخاباتا في الاا كبير  وفاز الوفد فوز  

 هتبار ع النحاس باشا بتأليف الوزارة باوعهد الملك إلى ،الوزارة
وكان  9118يناير  99برلمان يوم تح الفت  او  ،زعيم الأغلبية

 .9191البرلمان الرابع منذ بداية النظام الدستوري 

 9111دستور إصدار  -ثالثاً

لس   راي ح   ول الخ   لاف ب   يّ ال   وزارة وا بَ س   رعان م   ا د  
 ،وزارة النح   اس ةس   تقالنته   ت بااو  ،تعيين   ات لأعض   اء المجل   س

قي بت  أليف وفي نف  س الي  وم عه  د المل  ك ف  ؤاد إلى إسماعي  ل ص  د
بحقوق ه  ةس تهاناللش عب و  وك ان تأليفه ا تح ديا   ،الوزارة الجدي دة

 ،وال     بطش ةش     دَ بال ةعتزم     ت أخ     ذ الأم     اوب     دا أنه     ا ، وإرادت     ه
نعق اد ا ة  لت الوزار وأجَ  ،ةرجعيادية و ستبدانتهجت سياسات او 
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 ا وأغلق    ت الحكوم    ة أب    وابفعل    ت س    ابق  ا كم    ا البرلم    ان ش    هر  
ويص ا "الأس تاذ  ف  لَ وك   ة،البرلمان ووضعت حوله قواتها المس لح

يم رئ       يس جلل       س الن       واب ب       وليس البرلم       ان بتحط       " واص       ف
المجلس  ةودخل النواب قاع ،ئمها رجال المطافوحطَ  السلاسل

 .الحكومة للدستور ةوا على مخالفج  حتاو 
 ،قاوم     ة وزارة ص     دقي باش     ات     ه بمأثب     ت الش     عب حيويَ 

دت تج     دَ  وم     ن ثمَ  ،ن يقه     ر الش     عب بالق     وةأ الأخ     ير عت     زماو 
وأخ ذ الوف د وعل ى رأس ه النح اس  ،ة في عه دهالحوادث الدمويَ 

عت  داء عل  ى إلى مقاوم  ة الانش  ر ال  دعوة يباش  ا يط  وف الأق  اليم 
ق  انون  ن   ت وزارة ص  دقي باش  ا عزم  ت عل  ى س   وكان   ،الدس  تور

ويجع  ل ح  ق  ،نتخ  اب عل  ى درجت  يّنتخ  ابات جدي  د يجع  ل الاا
حص    ول ض    ع العراقي    ل أم    ام يو  ،دنتخ    اب في أض    يق الح    دو الا

طبق ة  فح رم   ،باشرالمية في النظام الجديد غير على الأغلب الوفد
د معظمه ا الوف د م ن أن يك ون له ا فلاح يّ ال تي تؤي   لاالعم ال و 

ش   ترط في المن    دوبيّ او  ،نتخ    اب أعض   اء المجل    سادور مه   م في 
ولم   ا   ،لبي   ة ه   ذه الطبق   ةلا تت   وفر في أغ ةوتعليمي    ةمالي    اش   روط  

لوف  د ف  إن الدس  تور الجدي  د  الفئ  ات ه  ي عص  ب ا كان  ت ه  ذه
ثم ص در الأم ر  ،(18)إلى الوف د ةقاصم ةن هدفه توجيه ضرباك

 ،دوإع     لان الدس     تور الجدي      9191الملك     ي بإبط     ال دس     تور 
وق       د أرف       ق  ،9118لمجلس       يّ الق       ائميّ في أكت       وبر ا ل   وح        

 ،ال  رأي الع  ام ةالدس  تور الجدي  د ببي  ان للمل  ك قص  د ب  ه مواجه  
 ةلاق  ع -لث  انيا ،انتش  كيل البرلم   -الأول :ويتن  اول ثلاث  ة أم  ور

نتخ      ابات نون الاق      ا -الثال      ث ،ةالبرلم      ان بالس      لطة التنفيذي      
ذه الأم    ور بهج    وم عل    ى دس    تور له   البي    ان  د  هَ    وق    د م   .الجدي   د

ن ه يعت بر إفق ال  ،مته لأحوال مص رءأثار فيه عدم ملا 9191
 ،في أوروبا في العص ر الحاض ر ةلم ا بلغت ه الديمقراطي  ةورة سويَ ص

وه  اجم  ،9191ا بح  ث أس  باب فش  ل دس  تور يض   أوج  اء في  ه 
ر الص   ناعي ش   ر لأن  ه م   رتبط بالتط   و  نتخ   اب الع   ام المبانظ  ام الا

                                                           

عام، مرجع سابق، ص  ة( ماهر حسن، حكاية الدساتير المصرية في مائ18)
918. 

 ،تس   اءل ع   ن س   بب التعجي   ل بنقل   ه لمص   رو  ،نتش   ار التعل   يماو 
عض  اء المج  الس نحط  اط مس  توى أااض في الش  كوى م  ن س  تفاو 

ه   ذا التغي   ير ا هو مه   م بأنه   م ش   وَ تهَ ايّ و وه   اجم الوف   دي    ة،النيابي   
 .(19)لصالحهم

لغاء ا على إحتجاج  اهذا وقد قامت المظاهرات 
ات جتماعنع عقد الام  و  ،ةمعت بشدَ الدستور ولكنها ق  

 ،بياناته على إلغاء الدستورالوفد في خطبه و  حتجَ او  ،ةالعامَ 
فقت اتَ و  ،جللس الشيوخ ة يكن باشا من راسسستقال عدلياو 

نتخابات ولم تكترث بها السراي الا ةحزاب على مقاطعالأ
وقامت في القاهرة والإسكندرية بعض  ،سياستها ت فيستمرَ او 

وأضرب عمال عنابر بولاق  ،نتخاباتالمظاهرات لتعطيل الا
 ،ها الحكومة بمنتهى العنف والقسوةوالورش الأميرية وقابلت

ا لوزارة حريص  ل اد  وكان مؤي    9119 وجتمع البرلمان في يونياو 
 ةفكان منقطع الصل ،امه صدقي باشاالنظام الذي أقعلى 

ستقالته في اي م إسماعيل صدقثم قدَ  ،لشعب والرأي العامبا
ج وتحجَ  ،بسبب تأييد السراي لوزارته ستمرارهاوكان  9111

اح وعهد الملك إلى عبد الفت ،ته لا تحتمل المنصببأن صحَ 
 9111نوفمبر  19وفي  ،ةباشا بتأليف الوزارة الجديد يحيى

إلا أنه لم  9118صدر أمر ملكي بإبطال العمل بدستور 
ا ه إلى أن نظام  ونوَ  ،9191يمر بإعادة العمل بدستور 

 .همحلَ   آخر سيحل  دستورياً 
ت وعمَ  ،9191دستور  ةبعودكت تمسَ  ةإلا أن الأمَ 

 غير بعودة الدستور كاملا   ةللمطالب ةجتماعياالبلاد حركة 
ا في نواحي القاهرة حتجاج  اوقامت المظاهرات  ،منقوص

 وأثار سقوط   ،وقابلها البوليس بإطلاق النار ،وبعض المدن
الملك فؤاد من  ةالعام وتظاهر طلاب جامع الشهداء السخط  

ذلك  وتبع   ،ةمن طلاب الجامععدد  تل فيها وق   ةامعالج ةساح
 جر وبدتافأغلقت المت ؛نوفمبر 96إضراب عام يوم 

                                                           

ص  ،ر، مرجع سابقفي مص ةالوطني ة( عبد العظيم رمضان، تطور الحرك19)
816. 
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رة من ثورة مصغَ  وكانت صورة   .رهيب في حداد   ةالعاصم
ورضخت  ،الحياة الدستورية ةأثرها على عودوكان لها  9191

 .(20)ي العامأالوزارة للر 

 :9111التجاوزات في دستور   -9

وهو نفس الدستور  ،ملكي    مر  بأ 9118دستور  يلغأ  
فؤاد د الملك ولذلك تعمَ  ،حترامهاالذي أقسم الملك فؤاد على 

سم يميّ الولاء للدستور الجديد، والملك لا يملك فسخ ألا يقْ 
الدستور لأنه عبارة عن تعاقد بيّ طرفيّ هما الملك والشعب 

بلد، فبذلك يكون قد فسخ هذا التعاقد من طرف  ي   أفي 
وحقوقها في  ةسلطات الأم 9118أهدر دستور وقد  واحد.

 أهمها: ،مواضع كثيرة
على أنه غير قابل لأي  نص الدستور الجديد -9
 عشر سنوات. ةتعديل لمد
 أو ةجللس النواب في طرح الثق ه الدستور حقَ شوَ  -9
عليها ولكن  رغم أنه نصَ  ،بالوزراء أو بالوزارة ةعدم الثق

 .ظات تجعل من المستحيل ممارسة هذا الحقبتحف  
 ،جللس النواب اصة بحق الملك في حل   المادة الخ -1
حقوق  ةالمجلس دون أي في حل    الحقَ  تعطي الملك   ةمادة مطلق

النظر  ةإعاد البرلمان حقَ  ةلممارس ةللمجلس ودون مواعيد ثابت
وقد صيغت  ،في القوانيّ التي يرفض الملك التصديق عليها

ضمانات للشعب أو للبرلمان لفرض  من أي    ةخالي ةهذه الماد
السلطة و رغبات وأهواء الملك أ منهما ضدَ  ي   أإرادة 
 في حق    ةا واسعبل أعطى للسلطة التنفيذية فرص   ،ةالتنفيذي

 .ق لها فرض ما ترغب من قوانيّالتشريع وبضمانات تحق   
تراح القوانيّ قاالمطلق في  جعل هذا الدستور الحقَ  -1

في  ةالتنفيذي ةكما أعطى الحق للسلط  ،للملك فقط ةالمالي
 .البرلمان ةفي غيب ةمادات الماليعتتقرير الا

                                                           

ص عام، مرجع سابق،  ة( ماهر حسن، حكاية الدساتير المصرية في مائ20)
919. 

الحق في نقل  -اأيض  - ةفيذيالتن ةجعل للسلط -1
دون ب ،أو بند إلى آخر في الميزانيةمن باب  ةعتمادات الماليالا

 .تصديق عليها من البرلمان
الدولة أو  ةلبرلمان في تقرير ميزانيلق الحلم يوجب  -1

 ة.الدورة البرلماني التصديق عليها قبل فض   
نعقاد فيما بيّ أدوار الا- ةالتنفيذي ةأجاز للسلط -8

مصروفات غير  ةتقرير أي حقَ  -جللس النواب ات حل   في فتر 
 .عتمادات جديدةابفتح  ةالميزاني بأبواب أو بنود ةوارد

نيّ في جللس جعل هذا الدستور الأعضاء المعيَ  -6
 ثلاثة أخماسعلى أن يكونوا  صَ حيث ن   ،الشيوخ الأغلبية

 .أعضاء المجلس
في الإشراف  أعاد هذا الدستور للملك الحقَ  -1

بعد أن كان  ،لأزهراكامل والتعييّ لرجال الدين وشيخ ال
 م أن يمارس الملك السلطة فيما يختص  يحت    9191دستور 

بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية بواسطة رئيس جللس الوزراء 
 ختيار شيخاعلى ما يعرضه رئيس جللس الوزارة في  وبناء  

حيث  ،على غير ذلك كان الدستور الجديد ينص  و  ،زهرالأ
جعل في يد الملك والسلطة التنفيذيه إمكان تقليب الأزهر 

في البلاد حتى ضد الأحزاب أو البرلمان أو  ةسلط أي    ضدَ 
 .سات الوطنية عند اللزومالمؤسَ 

قضى الدستور الجديد على المقصود بالمادة  -98
نعقاد غير العادي للا بدعوة البرلمانالخاصة بإلزام الملك 

عند -إذا طلب أغلبية أعضاء المجلس ذلك  ،ستثنائيالا
بل  ،كللمل ةغير ملزم ةفجعل هذه الضرور  -الضرورة

 له. ةوجوازي ةأصبحت تقديري
ا نتخابات الجديد متضمن  جاء قانون الا -99

 .(21)نتخاباتتزييف الا ةل عمليا تسه   نصوص  

                                                           

، ، مرجع سابقبو الفضل، تأملات في ثورات مصرأ( محمد عبد الفتاح 21)
 .981ص 
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 :1233التبعات السياسية لصدور دستور  -2

 في ممارسة ا طويلا  بعد أن قطع صدقي باشا شوط  
رضيّ لسياسته ال بالمعالتنكيدوان على الدستور و الع
 ةوخاصَ  ،وجد نفسه في فراغ سياسي داخلي ،ةستبداديالا

حتى التي  -ضده  ةعد أن وقفت جميع الأحزاب السياسيب
أسماه  ،ر في تأليف حزب جديدفكَ ف -ةده في البدايكانت تؤي   

 ةوأطلقت عليه صحاف ، راسستهوتولَى  "حزب الشعب"
وكان الهدف الأساسي لصدقي  ،حزب الحكومة ةرضاالمع

نتخابات وعلى باشا أن يرتكن على هذا الحزب في دخول الا
 .9118دستور  ،ددستوره الجدي ئمباد

حتجاج نتخابات والاالا ةإلى مقاطع وقد دعا الوفد  
زب الأحرار وقام الحزب الوطني وح ،9118دستور على 

فقوا على مقاطعة تَ احيث  حتجاج،يّ بالاالدستوري   
ا الشعب بم ةت لتوعياجتماعرات والانتخابات وعقدوا المؤتمالا
في أنحاء البلاد من العمد والمشايخ  وتجاوب كثير   ،له ريدبَ 

 ةلداخلياوقامت وزارة  ،ستقالاتهما مم الكثير منهفقدَ  ،معهم
والمحاكمة أمام جلالس التأديب  ةبمطاردتهم وإحالتهم للمؤاخذ

 ةيه بالغرامات الفادحوصدرت ضدهم أحكام جائرة وقاس
 .(22)لتعجيزهم

نفرد او  ،9119نتخابات في مايو ويونيو وأجريت الا
حكومة صدقي باشا في  تْ وتماد   ،حزب الشعب بالميدان

رضيّ وبالشعب االمعالمشايخ و  يل بالأحزاب والعمدكالتن
أن تصاعدت حركة المقاومة ذلك  ةوكانت نتيج ،الساخط

بسبب هبوط  ةطاحنالقتصادية الازمة الأفاقمت تو  ،ةالشعبيَ 
حيّ لَا الضيق بالمزارعيّ والف شتدَ او  ،سعار القطنأ

في  ةستعمال القسو ات الحكومة في ستمرَ او  ،والمستأجرين
 .تحصيل الضرائب

                                                           

الوطنية في مصر، مرجع سابق،  ة( عبد العظيم محمد رمضان، تطور الحرك22)
 .811ص 

 ةالطلب اتوبضغط من تنظيم- ةوفي هذه الفتر 
من حزب الوفد والحزب  ةوطني ةلت جبهتشكَ  -والعمال

يّ وحزب الشعب وحزب ستوري   الوطني وحزب الأحرار الد
وقد قوبل  ،يّيّ المستقل   لسياسي   إلى بعض ا ةبالإضاف ،تحادالا

ختيرت او  ،تهاج شعبي لا حدود لهبْ با ةالجبه تشكيل هذه
ه إلى على رفع   ةفقت اللجنتَ االخطاب الذي  ةلوضع صيغ ةلجن

 ،9191وطالبوا في هذا الخطاب بعودة دستور  ،الملك فؤاد
ثم تحرير خطاب آخر إلى المندوب السامي البريطاني طالبوا 

ستئناف المفاوضات بيّ مصر وبريطانيا لتحقيق فيه با
ة والسماح لمصر متيازات الأجنبيستقلال الكامل وإلغاء الاالا

 .(23)الأمم ةول عصببدخ

 ومكاسب الشعب السياسية 1919ور عودة دست -رابعًا

العمل  ةديسمبر بعود 99صدر مرسوم ملكي في 
ة بعد خاصَ  ،د الأملوقوبل بالفرح وتجد   9191بدستور 
وكان صدور المرسوم الملكي في نفس  ،الجبهة الوطنيةتكوين 

الديوان الملكي" رئيس م فيه علي ماهر باشا "م الذي تسلَ اليو 
 ة.الوطني ةخطاب الجبه

نسيم باشا في الإعداد بعد ذلك أخذت وزارة 
وكان  ،تخاب المباشر وليس على مرحلتيّنبالا ،نتخاباتللا

إلا أن الوفد  ،ةئتلافيَ ااد يرغب في تأليف وزارة الملك فؤ 
لحزب الذي يحوز ك بتشكيل اوتمسَ  ةعارض ذلك بشدَ 

 شتدَ ابالإسكندرية حيث وكان الملك فؤاد  ،الأغلبية الوزارة
ودي بفاروق ون   ،9111بريل أ 96توفي في يوم و عليه المرض 

فقابلته بالبشر  ،تأمل منه الخير ةوكانت الأمَ  ،ا لمصرملك  
 .والحفاوة

ب وحاز حز  9111نتخابات حرة في مايو وجرت الا
العهد إلى مصطفى النحاس  وتمَ  ،ةالوفد على الأغلبية البرلماني
وجاء في خطابه أن برنامج  ،ةدباشا بتأليف الوزارة الجدي

                                                           

( محمد عبد الفتاح أبو الفضل، تأملات في ثورات مصر، مرجع سابق، 23)
 .966-981ص ص 
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ستقلال بإبرام مه البرلمان هو تحقيق الاوزارته الذي سيقد   
تحالف مع الدولة البريطانية والعمل على صيانه  ةمعاهد

 .الدستور
دعت الحكومة المصرية الدول  9118وفي عام 

)مونترو( شتراك في مؤتمر الأجنبية إلى الامتيازات الا ةصاحب
 ،الامتيازاتيعقد في سويسرا للمفاوضة في موضوع إلغاء هذه 

الأجنبية في  الامتيازاتوأعلن إلغاء  الاتفاقيةبتوقيع  وانتهت
ا وخضوع الأجانب المقيميّ في مصر تام   القطر المصري إلغاء  

 91 حتى المختلطةللتشريع المصري على أن تبقى المحاكم 
في  الاتفاقيةوأقر البرلمان وصدق على هذه  ،9111أكتوبر 
 ةمن مكاسب معاهد الاتفاقيةوتعد هذه  9118يوليو 

9111(24). 

 خاتمة

ته إلا أن الدستور وعلى الرغم من الحراك الشعبي وقوَ 
في  ةكان أدا -صدر قبله ذيال دستورشأن ال- 9191في 
وما فعلته  ،والإنجليزنة من السراي كمة المكوَ السلطة الحا يد 

وكان  ،السياسية ةالثورة هو إدخال الوفد كطرف في اللعب
 ،دستورياً  انظام الملكي يجب أن يكون ملكيَ الالوفد يرى أن 

بواسطة  هإنما يمارس سلطاتو  ،حيث يملك الملك ولا يحكم
الوفد في  بيّ الملك و ت الأمور سجالا  ستمرَ او  ،وزرائه

البقاء في فوزه فيها رغم الوفد ستطع لم ي، نتخابات متعاقبةا
 .الحكم طويلا  

حيث أخذت  ،الدستور كن هناك مشكلة في مواد   تلم 
 عن المساواة أمام وهي في جوهرها تعبر    ،ةعن الدساتير الغربيَ 

 ئالمباد ولية الحكومة أمام البرلمان وغير ذلك منؤ القانون ومس
في الأمر  دْ ر  إلا أن الملاحظة أنه لم ي   ،الإشارة إليها تالتي تمَ 

الملكي بكتابة الدستور ولا في خطاب عبد الخالق ثروت باشا 

                                                           

( محمد عبد الفتاح أبو الفضل، تأملات في ثورات مصر، مرجع سابق، 24)
 .918ص 

على مفهوم المواطنة أو  ر  مؤش    رئيس لجنة وضع الدستور أي  
 جتماعي بيّ  الحاكم والمحكوم.اأن الدستور عبارة عن عقد 

 وعلى الرغم من صدور الدستور إلا أن الملك كأي   
 د بالسلطة لم يستسلم لوجود طرف  يرغب في التفر   حاكم  
وبذل ومعه  ،ض من الأمة كشريك لهمنتخب ومفوَ  ي   مصر 

ن والأعيان أصحاب و ن للوفد والقانوني  و ن المعادو السياسي  
وهذا يقودنا للتساؤل حول طبيعة وظروف تكوين -المصالح 

المؤامرة تلو الأخرى  ر  ب َ ود   -النخبة في مطلع القرن العشرين
وألغاه  9191هم مكاسب ثورة لإلغاء الدستور كأحد أ

 .ضطر إلى إعادته فيما بعداو  ،فعلا
 الملك فؤاد وتولي    هذا التلاعب بعد وفاة ستمرَ او 

 ووفاة سعد زغلول وتولي    ،ا لهالملك فاروق الحكم خلف  
ستمر الملك احيث  ،ا لهصطفى النحاس راسسة الوفد خلف  م

كأداة  شا رئيس الديوان اللعب بالدستورعلي ماهر با ةاونبمع
اسية كلما دخلها يلتحجيم الوفد وإخراجه من اللعبة الس

 .نتخاباتبواسطة الا
ولا يخفى الوضع الدولي في هذا الوقت من إعلان 

أهمها حق ويلسون عن مبادئه و  وودر و الرئيس الأمريكي 
ثم نكوصه عنها عندما وافق على  ،الشعوب في تقرير مصيرها

وكان مبدأ تقرير المصير  ،قرار الحماية البريطانية على مصرإ
أداة في يد الغرب لتفكيك آخر الإمبراطوريات الكبرى وهي 
الإمبراطورية العثمانية وما يستتبع ذلك من أهداف سياسية 

 .قتصادية بوراثة تركتها وغنائمهااو 


